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  شكر وتقد�ر

الحمد الله ا�ي ٔ��ر لنا درب العلم والمعرفة ؤ��اننا �لى 
 .ٔ�داء الواجب ووفق�ا إلى إنجاز هذا العمل

نتو�ه �لجزیل الشكر و�م�نان إلى كل من سا�دني 

من قریب ٔ�و بعید �لى إنجاز هذا العمل وفي تقلیل ما 
و�ناه من صعو�ت ونخص ���ر أ�س�تاذة بودوح 

شهیناز التي لم تب�ل �لینا بتو�اتها ونصائحها ما�دة 

.القيمة التي كانت عو� لنا في إتمام هذا البحث  

 

 

 

 

 



 الإهداء

 �سم الله الرحمن الرحيم

"ورسو� والمؤم�ين لكم عمى اللهفسير اقل اعملو "  

ولا تطیب ...رك ولا یطیب ا�نهار إلى بطاعتكإله�ي لا یطیب ا�لیل إلا بذ�
.الله �ل �لا�الجنة إلا �رؤیتك   

.ونور العالمينإلى نبي الرحمة...ونصح أ�مة...نةأ�ما إلى من بلغ الرسا� ؤ�دى  

ٔ�رجو من الله ٔ�ن يمد في عمرك لترى ثمار قد ...لى من كل� الله �لهیبة والوقارإ 
.�ان قطافها بعد طول انتظار وا�ي العز�ز  

.ٔ�مي ح�یبة والتفانيإلى معنى الحب وإلى معنى الحنان  ...الحیاةلاكي في إلى م  

 ، ؤ�ختي ٔ�م�نةٔ�سامة محمدسليم، حمزة، صلاح ا��ن، عزا��ن  إخوتيإلى 
.إلى زو�ة ٔ�� سعادو ا��ن شجعوني في مشواري هذا   

.إلى زملائي وزم�لاتي في ا�راسة  

.إلى كل من ساهم في �كویني  

.ف�حٔ�بتهم...إلى من عرفوني، ؤ�ح�وني  

.الطیبة إلى كل من سا�دني �لى إنجاز هذا البحث، ولو �لكلمة  

.�دي هذا ثمرة ٔ�هدي  

 
 



العمومیة المنفعة أجل من الملكیة نزع ماهیة                              التمهیدي المبحث  

 

  المبحث التمهیدي

  ماهیة نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة

تحتاج الإدارة في تسییر شؤون المرافق العامة الى عقارات أو منقولات معینة وللحصول     

  :علیها فهي تلجأ الى احدى الطریقتین

فقد تشتري ما یلزمها من عقارات أو منقولات وتخضع في ذلك لقواعد القانون الخاص شأنها     

في ذلك الافراد على حد سواء، وقد یستعصي علیها الحصول على حاجتها بطریقة ودیة مما قد 

 ، فأباح لها المشرع أن تنزع ملكیة عقارات الأفراد جبرا إذایؤثر على تعطیل سیر المرافق العامة

كانت في حاجة دائمة إلیها، ولها أن تستولي علیها مؤقتا رغما عنهم إذا كانت حاجتها إلیها 

  :، لذلك سنتطرق في هذا المبحث الى ثلاثة مطالب1مؤقتة

  .مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: المطلب الأول

  .خصائص نزع الملكیة: المطلب الثاني

  .بالمنفعة العمومیةالمقصود : المطلب الثالث

 

                                                           
  . 516، الدار البیضاء، الطبعة السادسة، ب س ن، صالقانون الإداريملیكة الصاروخ،  :أنظر1
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  المطلب الأول

  مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

الأصل العام أن أملاك الأفراد محمیة ومضمونة ولا یجوز أن یتعدى علیها أحد بما     

فیها الدولة لكن استثناء من هذا المبدأ یجیز القانون للإدارة في بعض الحالات الخاصة 

أن تنزع الملك من صاحبه سواء بطریقة التراضي أو جبرا عنه كلما ثبت أن النفع العام 

  .، لذلك سنتطرق الى مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1یتحقق بهذه الطریق

  تعریف الفقهي: الفرع الأول

بأنها الإمكانیة القانونیة التي تتیحها النصوص "وي محمد یعرفها الأستاذ زغدا     

القانونیة في الدولة لأشخاص من القانون عامة محدد على سبیل الحصر بالاستلاء وفق 

یحددها القانون مسبقا وبصفة مؤبدة على الملكیة عقاریة تابعة للأفراد أو تدخل إجراءات 

في نطاق الأملاك الخاصة أو دائمة على ملكیة عقاریة تابعة للأفراد أو تدخل في نطاق 

الأملاك الخاصة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى وذلك بغیة تحقیق أو إنجاز 

إجراءات یحددها القانون على أن تدفع مقابل ذلك مشاریع ذات منفعة عامة تثبت وفق 

  .2"للمنزوعة ملكیته تعویضا عادلا ومسبقا على أي نقل للملكیة

القصد من نزع الملكیة من الناحیة القانونیة هو حرمان "ویعرفها عبد الحكم فودة     

عن مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة العمومیة أو تحسین الخدمة مقابل تعویض 

 .3"الضرر الذي أصابه بسبب الحرمان

 

                                                           
  

  .111ص  ،2006بالطبعة السادسة، دار ھومة،  ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصةحمدي باشا عمر،  :أنظر1
، أطروحة دكتورة، جامعة قسنطینة القانون الجزائري نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة فيمحمد زغداوي، : أنظر2

  .48، ص1998،
  .9، ص1992دار الفكر العربي، مصر،  نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة،عبد الحكم فودة، : أنظر3
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أن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لیس إجراء "ویعرفها الدكتور محمد أنس قاسم جعفر     

من شأنه حرمان المالك عقار معین من ملكیته جبرا لتخصیصه للمنفعة العمومیة مقابل 

  .1"تعویض عادل

نزع الملكیة للمنفعة العمومیة حرمان أنه یقصد ب"ویعرفها الدكتور سلیمان الطماوي     

  .2"مالك العقار من ملكیته جبرا للمنفعة العامة نضیر تعویض عما یناله من ضرر

نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة هو امتیاز "ویعرفها عبد الغني بسیوني عبد االله     

نفعة ممنوح للإدارة بحیث تستطیع حرمان مالك عقار من ملكه جبرا من أجل الم

  3".العمومیة مقابل تعویض على ذلك

بأنها طریقة الاستثنائیة لاكتساب أموال أو حقوق عقاریة لا تتم إلا إذا "وقد عرفها أحمد رحماني 

أدى انتهاج الوسائل الودیة الى نتیجة سلبیة، مما یعني أن إجراء نزع الملكیة یخول للإدارة 

  ".لهم لفائدة الهیئات والمؤسسات المختلفةصلاحیات إجبار الأفراد على التنازل على أموا

  التشریعي التعریف: الفرع الثاني

تعرف نزع الملكیة في كل من التشریع الجزائري والتشریعات  :في التشریع الجزائري: أولا    

نون المقارنة، حیث تناول المشرع الجزائري تعریف نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في القا

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 1991فریل أ27الصادر بالتاریخ 91/11رقم 

هي طریقة الاستثنائیة لاكتساب الأملاك أو حقوق عقاریة ولا تتم إلا إذا جاء تنفیذا "العمومیة 

لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق 

  .4بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشأة وأعمال كبرى ذات المنفعة عمومیة

لا یجوز حرمان أحد من         "من القانون المدني الجزائري 677كما نصت المادة     

ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع 

                                                           
، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، النظریة العامة للأملاك والشغال العمومیةمحمد أنس قاسم جعفر، : انظر1

  .4، ص1983الجزائر،

  .645، ص 1975، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الإداريالوجیز في القانون سلیمان الطماوي،  :أنظر2
  . 568، د ط، دار جامعیة، بیروت، ب س ن، صالقانون الإداريعبد الغني بسیوني، : رأنظ3
  .18،ص2002لملكیة من أجل المنفعة العمومیة، دار الھدى، الجزائر،ي لنزع انام القانوالنظ موسى بودھان، :أنظر4



 ماهیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة                              المبحث التمهیدي

 

 

7

الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف  الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع

  .1وعادل

  في ظل التشریع الفرنسي :ثانیا

المشرع الفرنسي لم یتناول بالتعریف نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في الأمر      

، إذ اكتفى بتنظیم القواعد العامة التي تخضع لها نظام 23/10/1958الصادر في  58/997

إجراءات عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مبرزا الكیفیات العملیة التي تتحكم في 

وتحدید كیفیات تقییم ودفع التعویض وتحدید الجهات المختصة بالنظر في المنازعات  سیرها

 :من القانون المدني التي تنص على 545المتعلقة به؛ ونفس الموقف جسدته المادة 

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause 

d’utilité publique et moyennant une juste préalable indemnité.2 

  في ظل التشریع المصري : ثالثا

لا یجوز أن یحرم أحد "من القانون المدني المصري  805وفي هذا الإطار نصت المادة     

من ملكه إلا في الأحوال التي یقررها القانون وبالطریقة التي یرسمها ویكون ذلك مقابل تعویض 

  .3عادل

  : وقد عكس قانون نزع الملكیة المصري هذه الضمانات حینما نص على

  .عدم جواز نزع الملكیة إلا في الحالات التي یقررها قانون نزع الملكیة- 

  . وجوب إتباع الإدارة نازعة الملكیة إجراءات التي یرسمها القانون- 

  .4وجوب تعویض عادل یدفع للمالك مقابل نزع ملكیته- 

 

                                                           

. القانون المدني الجزائريمن  677انظرالمادة 
1
 

  .47محمد زغداوي، المرجع السابق، ص: أنظر2
  .من القانون المدني المصري 805مادة : أنظر3
القاهرة –دار إحیاء التراث العربي  ،)08الملكیة المجلد  حق( الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري، : أنظر4

  .630، ص1967ب ط ،–
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  نيالمطلب الثا

  خصائص نزع الملكیة

خلال تعریف المشرع الجزائري لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أربعة  نستخلص من

  :خصائص أساسیة وهي

  .أنها طریقة استثنائیة-

  .أنها طریقة جبریة-

  .قصدها تحقیق المنفعة العمومیة-

  . تتم مقابل تعویض مسبق وعادل ومنصف-

  استثنائیةأنها طریقة : الفرع الأول

یقصد بالطریقة الاستثنائیة، أنها تستمد طبیعتها من الخطورة التي تشكلها على ملكیة الأفراد     

لو استخدمت بدون أي قید قانوني، نتیجة الطابع استثنائي هي منع الإدارة من اللجوء الى إجراء 

ة العادیة وخاصة عن نزع الملكیة قبل محاولة الحصول على الأموال المعینة بالوسائل القانونی

  .طریق التراضي

، الذي یحدد 1993یولیو27المؤرخ في 93/186وینص في هذا السیاق المرسوم رقم     

أن المستفید من إجراء نزع الملكیة مجبر على تقدیم تقریر  91/11كیفیات تطبیق القانون رقم 

الملكیة تكون قد خالفت یثبت محاولة اقتناء الأموال بالتراضي، بمعنى أن الإدارة بقرار نزع 

  .1القانون لو قامت بهذا الإجراء دون البحث عن الطریقة الرضائیة

  أنها طریقة جبریة : الفرع الثاني

السلطة العامة المعهودة  امتیازاتیعتمد إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة على     

والامتیاز نزع الملكیة جبرا، وهذه  للإدارة، كالتنفیذ المباشر، والامتیاز الاستلاء المؤقت،

                                                           
، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة، ''الجزائري النظام القانوني من أجل المنفعة العامة في التشریع''عقیلة وناس، : أنظر1

  . 04، ص 2006،
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الامتیازات یترتب علیها المساس بالملكیة الخاصة لذلك تخضع الى قواعد قانونیة تهدف الى 

فرض الحمایة للأفراد ضد تعسفات الإدارة وضد تصرفات غیر الشرعیة والإساءة في الاستعمال 

  .السلطة

لذي كان یجري به العمل في الجزائر ا 1958مع العلم أن القانون الفرنسي في ظل أمر     

یقسم إجراء نزع الملكیة الى مرحلتین، مرحلة الإداریة ومرحلة قضائیة، فالقاضي هو الذي یأمر 

  .بنزع الملكیة بموجب أمر قضائي

أما في الجزائر فإن القاضي لا یتدخل إلا إذا رفعت أمامه دعوى من طرف أحد الطرفیین     

  .1دوره في حمایة حق الملكیةوهو الشيء الذي یقلل من 

  قصد تحقیق المنفعة العمومیة: الفرع الثالث

هو یتسع في ظل "یقصد بإجراء نزع الملكیة تحقیق النفع العام ویعرفها الأستاذ زغدا وي     

الدولة ذات السمة التداخلیة في الاقتصاد الى الحد الذي یجعل كل تدخلاتها تتوفر على صفة 

المنفعة العامة الذي یجعله یختلط هنا بمفهوم المصلحة العامة، ویضیق في المجتمعات 

ة التي تتمیز تدخلات الدولة في ضلها بأنها تدخلات ظرفیة تلجأ الدولة إلیها أساسا اللیبرالی

بسبب الأزمات الاقتصادیة أو عجز المبادرة الفردیة عن إشباع حاجات اقتصادیة واجتماعیة 

  2.وأصبحت مطلبا جماعیا ملحا

  تتم مقابل تعویض مسبق وعادل ومنصف: الفرع الرابع

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب "دستور الجزائري على من ال 20تنص المادة    

  3."علیه تعویض عادل ومنصف

لا یجوز حرمان أحد من ملكیته جبرا إلا " من القانون المدني الجزائري 677نصت المادة     

 في الأحوال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق نزع جمیع الملكیة

                                                           
مذكرة ماجستیر، جامعة الإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري،بودوح،  ماجدة شهیناز: أنظر1

  .8ص ،2004محمد خیضر، بسكرة، 
  . 115وي، المرجع السابق، صمحمد زغدا :أنظر2
  . ، ا لطبعة الثانیة الصادرة عن وزارة العدل مطبوعات ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة1996نوفمبر 28الدستور : أنظر3
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العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف 

  .1"وعادل

ومن خلال الدستور یتضح، أن المشرع قد ضمن حقوق الأفراد بفرض لهم تعویض مقابل     

عقاراتهم المنزوعة ولا یمكن للإدارة أن تضع یدها علیها إلا بعد دفع التعویض وقبول مبلغ 

عویض من طرف المالك بصورة صریحة أو ضمنیة، وجاء قانون نزع الملكیة لیكرس هذا الت

من الدستور یحدد هذا 20عملا بالمادة " الحق الدستوري في نص المادة الأولى منه وتنص على

القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة شروط تنفیذ والإجراءات المتعلقة به وكیفیات 

  ".ي العادل والمنصفالتعویض القبل

وقد وفق المشرع بجعل التعویض قبلي في هذا القانون على عكس ما كان علیه في أمر     

  2.بتكریسه الملكیة الفردیة1989مسایر بذلك الاتجاه الجدید الذي اعتمده الدستور 76/84

  

  المطلب الثالث

  المقصود بالمنفعة العمومیة

من المعروف أن المنفعة العمومیة هي الغایة التي یهدف الى تحقیقها إجراء نزع الملكیة،     

  وماهي حدودها؟ وغیابها یعني عدم شرعیة الإجراء، فما هي المنفعة العمومیة؟

لم یعرف كل من التشریع والقضاء المنفعة العمومیة ویرجع ذلك إلى أن مفهوم المنفعة     

وإنما مرتبط بعملیات مادیة متنوعة، وتتحدد بالنظر الى محتوى العملیات  العمومیة غیر مجرد

أو النشاط الذي تقوم به الإدارة، لذلك سنتناول في هذا الإطار فرعیین یتمثل الفرع الأول 

  .بالمقصود بالمنفعة العمومیة وأما الفرع الثاني یتعلق بالشروط الخاصة للمنفعة العمومیة

  

  

  

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 677المادة : أنظر1
  .8ص، بودوح، المرجع السابق ماجدة شهیناز: أنظر2
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  ف المنفعة العمومیةتعری: الفرع الأول

تعتبر المنفعة العمومیة مهمة في مجال التصرفات الإداریة لانعكاسها السلبي على     

الملكیات العقاریة للأفراد، ورغم أن المشرع علق نزع الملكیة على توافر المنفعة العمومیة إلا أن 

هو یتسع "وي محمد زغدا هوم، حیث یقول الأستاذلا التشریع ولا الفقه قدم تعریف محدد لهذا المف

في ظل الدولة ذات السمة التداخلیة في الاقتصاد الى الحد الذي یجعل كل تدخلاتها تتوفر على 

الصفة المنفعة العامة الذي یجعله یختط هنا بمفهوم المصلحة العامة ویضیق في المجتمعات 

أساسا الأزمات الاقتصادیة  اللیبرالیة التي تتمیز تدخلات الدولة في ضلها بأنها ظرفیة تلجأ إلیها

وعجز المبادرة الفردیة عن إشباع حاجات الاقتصادیة والاجتماعیة أصبحت مطلبا جماعیا 

  ".1ملحا

  الشروط الخاصة للمنفعة العمومیة: الفرع الثاني

كما أن الملاحظ أن فكرة المنفعة العمومیة تكتسبطابعا خاصا في مجال نزع الملكیة، ولها     

درجة بالغة من الأهمیة اعتبار بأنها شرط قانونیة الإجراء فهي التي تحدد متى وإلى أي حد 

یمكن اللجوء إلى نزع الملكیة، لكن رغم أهمیتها إلا أنها ضلت دون معیار واضح فنجد أن 

  .2ة المشرعین لم یعرفوا المنفعة العمومیة واكتفوا باشتراط توافرها لإمكان نزع الملكیةغالبی

إن فكرة المنفعة العمومیة مرادفة لمصطلح المصلحة العمومیة ،وتقتضي بذلك كل الأعمال     

التي ترمي لخدمة المجتمع ولما كان القضاء یبسط رقابته على القرارات الإداریة فإن التصریح 

منفعة العمومیة یتم بموجب قرار الإداري، وهذا من شأنه أن یجعله عرضة للطعن أمام بال

مر على أوجه عدة، سواء اذا تعلق الأ القضاء الإداري  وقد یكون سبب الطعن في القرار

بالعیب الشكلي أو الانحراف في استعمال السلطة، و بهذا یجوز للمنزوع ملكیته أن یطعن في 

لكن لا یحق له الطعن في القرار لعدم  ،متضمن التصریح بالمنفعة العمومیةالقرار الإداري ال

  . 3الملائمة لأنه لا یملك سلطة تقدیریة في اختیار ما هو سبب لتحقیق المنفعة العمومیة

  

                                                           
  . 10عقیلة وناس، المرجع السابق، ص  :أنظر1
  .18،ص 2012-الجزائر –دار الهدى ,دراسة مقارنة . الملكیة نزع التصریح بالمنفعة العمومیة فيبراهیمي سهام، : أنظر2
  .، مجلة المنتدىالنظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العمومیةالأساتذة، رمزي حوحو، محمد لمعیني، : أنظر3



 الملكیة نزع إجراءات في الطعن حق                                                    الأول الفصل
 

  الفصل الأول

  حق الطعن في إجراءات نزع الملكیة

بما أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة هي عملیة قانونیة شكلیة، حیث أن هذه         

لملكیة من أجل لنزع اي ممارستها فالخاصیة ذات أهمیة مزدوجة مما یجعل الإدارة تخضع 

لى إتباع إجراءات دقیقة ومحدد طبقا لتشریع المعمول به، أي أن سلطتها من المنفعة العمومیة إ

ت الحیویة ،ومع ذلك لوحظ اتساع نطاق المشروعا1حیث المبدأ هي سلطة مقیدة في هذا المجال

  2.التي تقوم بها الإدارة

لمنفعة العمومیة یصبح الأفراد یتمتعون في ضلها ونتیجة لهذه الشكلیة التي تمیز نزع الملكیة ل

  . بأكثر ضمانات مقارنة مع الأشكال الأخرى لمساس الإدارة بالملكیة

كما أن القرارات الصادرة في خصوص نزع الملكیة ماعدا قرار فتح التحقیق المسبق وقرار  

ا قابلة للطعن فیها أمام قابلة التنازل وقرار نزع الملكیة تكون كله وقرار تعیین المحافظ المحقق

  .القضاء الإداري

إذن الطعن یقتصر على القرارات الثلاثة المذكورة فقط، حیث أن الإجراءات التمهیدیة لا یجوز  

  : ، وهو ما سنتعرض له في المباحث التالیة3الطعن فیها بصفة مستقلة

  .التصریح بالمنفعة العمومیة: المبحث الأول

  .قرار قابلیة التنازل :المبحث الثاني

 .قرار نزع الملكیة: المبحث الثالث

 

                                                           
  .31عقیلة وناس، المرجع السابق، ص : أنظر1
  .322، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، طبعة السادسة، ص القانون الإداري ، أصولحسین عثمان محمد عثمان: أنظر2
  .13بودوح، المرجع السابق، ص شهینازماجدة : أنظر3

























































الخاصة إجراءات بعض وطلب التعویض في الحق                              الثاني الفصل  

 

  الفصل الثاني

  الحق في التعویض وطلب بعض إجراءات الخاصة

إن للمالك الذي تنزع ملكیته حقوقااتجاه الإدارة، وأهمها حق في التعویض وهناك حقوق تنشأ 

بعد استكمال إجراءات نزع الملكیة، ومنها الحق في استرجاع والأولویة في الشراء 

  .1والتأجیر

بالحمایة القانونیة للملكیة الخاصة فإنه من واجب الدولة العمل على وإذا كان الأفراد یتمتعون 

تحقیق المنفعة العمومیة، لأجل ذلك قد تضطر الدولة في بعض الحالات الى استعمال 

  .سلطتها العامة لكي تقوم بنزع الملكیة الخاصة للأفراد

حرمان أي أحد من لا یجوز :" على أنه 677فقد تناول القانون المدني الجزائري في مادته 

ملكیته إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع 

جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العمومیة مقابل 

  :وعلیه سنقسم هذا الفصل الى مبحثین" تعویض عادل ومنصف

  .ضالحق في التعوی: المبحث الأول

  .الحق في طلب بعض إجراءات الخاصة:المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .70أنظر، عقیلة وناس، المرجع السابق، ص1
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  المبحث الأول

  ضـــــق في التعویـــــالح

یعتبر الحق في التعویض من أهم حقوق المنزوعة ملكیته على الإطلاق لأن نزع الملكیة بین 

  . 1حقین مشروعین، یجب التضحیة بأحدهما، لكن في حدود أقل ضرر ممكن

  .2"لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته «من القانون المدني على أنه  677تنص المادة كما 

لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه "من الدستور على أنه 20كما تنص المادة 

  .3"تعویض قبلي وعادل ومنصف

كیته من جراء النزع ویشكل التعویض الضمانة الأساسیة لأنه یجبر الضرر الحاصل للمنزوع مل 

التي تضمن له حصانة ملكیته ضد تعسفات المحتملة للإدارة ویرى أغلبیة الفقهاء بأن أساس 

التزام الإدارة بالتعویض هو القانون، لأن القانون هو الذي ینص علیه وینظم كیفیات حسابیة 

  . وطرق دفعه

رعة، وما للإدارة من سلطة ونظر لما تتسم به إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة من س

تقدیریة في تقدیر قیمة التعویض الذي یستحقه المالك، فإن المشرع كفل لذوي المصلحة حمایة 

  4.لحقوقهم، الحق في الاعتراض على تقدیر التعویض من قبل الجهة المختصة بالتقدیر

  المطلب الأول

  شروط وعناصر تقدیر التعویض

یترتب عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة الحق في التعویض لمنزوع ملكیته ولذوي الحقوق  

  .العینیة العقاریة، ولكن لاستحقاق التعویض لابد من توفر جملة من الشروط

                                                           
  .157محمد زغداوي، المرجع السابق، ص: أنظر1
  .من القانون المدني الجزائري 677المادة : أنظر2
  .157محمد زغداوي، المرجع نفسه، ص: أنظر3
  .683، جامعة عین شمس، ب س ن، صالوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصةمحمد علي حنبولي، : أنظر4
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على التعویض الممنوح للمنزوع ملكیتهم ویجب أن تغطي كامل الضرر  11وتنص المادة  

تتسبب فیها نزع الملكیة وهو ما أدى بالقضاء الفرنسي أیضا  المباشر، المادي، والمحقق التي

الى بسط سلطته التقدیریة الواسعة فیما یخص توضیح مفهوم كل من الضرر المباشر والضرر 

  .1المحقق 

  شروط الضرر الواجب التعویض: الفرع الأول

  :یجب أن یكون الضرر مادیا: أولا

ارد في القانون، وعلیه لا یعوض على البناء التعویض لا یكون الا على الضرر المادي الو 

الفوضوي أو حرمان المالك من المزایا المعنویة، كالارتباط بأصل الأرض للعائلة وسبب استبعاد 

المشرع التعویض عن الضرر المعنوي، لأن المالك لا یمكنه إلا أن یبالغ في تقدیر ضرره 

یر هذا الضرر فهو ضرر ذاتي وغیر المعنوي ولیس للإدارة نازعة الملكیة أي وسیلة لتقد

  .موضوعي

لذلك فإن بالمقارنة نجد أن القضاء الفرنسي أجاز مبدأ التعویض عن الضرر الجمالي، وهو 

الضرر الذي یحرم المالك من منظر أو یشوه منظر جمیلا إذا كان یعود الى واقع الأشغال التي 

التعویض أن یكون مادیا، بمعنى أن یكون ؛ لهذا یشترط في الضرر المستوجب 2أنجزتها الإدارة 

  .3تعویضا على الخسارة المالیة التي لحقت بالمالك وأصابته في ذمته المالیة

الخاص بنزع الملكیة، لم تحدد شرط الضرر  91/11من القانون الجزائري  21كما أن المادة 

الضرر المقصود المادي فإن ذلك لا یمكن أن یؤدي بنا الى التوسع في تفسیر الضرر، وهنا 

هو الضرر المادي فقط، كما یقصد به أن تؤدي الأشغال العامة المراد إنجازها الى إتلاف 

  4.العقار كله أو جزء منه أو الإخلال بالمصلحة المادیة للمضرور وتكون ذات قیمة مالیة

                                                           
  .183محمد زغداوي، المرجع السابق، ص : أنظر1
  .79عقیلة وناس، المرجع السابق، ص : أنظر2

3Jean marie Aubetducoss-ader-droit adminstratif.2eme edition.dalloz.1970.p656. 
، دار الفكر )الكتاب الثاني، قضاء التعویض وطرق الطعنفي الأحكام(القضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي، : أنظر4

  .277العربي، مصر، ص 
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كما أن هناك حالة یمكن أن یعوض فیها الضرر المعنوي الى جانب الضرر المادي وهي حالة 

نزع الملكیة بطریقة غیر شرعیة وحكم التعویض عن الأضرار المادیة التي قامت بها الإدارة 

  . 1یمكن أن یشمل التعویض عن الضرر المعنوي

  یجب أن یكون الضرر مباشرا: ثانیا

إن المشرع لم یتدخل لتحدید ما إذا كان یتم التعویض على الضرر المباشر فقط الذي نتج   

أي أن هناك علاقة سببیة وثیقة  ،عن تطبیق إجراءات نزع الملكیة والذي یرتبط بها ارتباطا وثیقا

  . 2بین الضرر الحاصل وإجراءات نزع الملكیة

سباب ولم تحدد أن یكون الضرر مباشر التي تقرر التعویض لشتى الأ 22كما نصت المادة 
،وهو ما یجعلنا نستخلص أن تقدیر القضاء للتعویضات الناجمة عن نزع الملكیة لا یمر دون 3

إشكال، هل التعویض یشمل أیضا الضرر غیر المباشر؟ وهل القاضي یرجع الى تطبیق 

من القانون  01/ 182القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني؟ خاصة أن المادة 

المدني، وعدم تحدید سوف یؤدي حتما الى وجود إشكالات تواجه القاضي حول الضرر الواجب 

؛كأن یكون مثلا العقار محل النزاع مؤجر للغیر ویدر على مالكه ربحا شهریا فتتسبب 4التعویض

 .5الربح عملیة نزع الملكیة في انقضاء العلاقة الإجباریة بقوة القانون ویفقد المالك هذا

  أن یكون الضرر محققا : ثالثا

على أن التعویض یكون على ما فات من كسب  21/1لقد نص المشرع الجزائري في المادة    

أي ضرر محقق، أما الضرر غیر محقق هو ضرر منعدم وقد یكون مجرد احتمال في الذهن 

عویض في الوقت من یدفع به، ویجب أن یكون ضرر محقق مؤكد یمكن إثباته فورا وقابل للت

الحاضر، وهنا تبرز مشكلة التمییز بین الضرر الاحتمالي والضرر المستقبلي ، فالضرر 

الاحتمالي عبارة عن احتمال الدرجات وقد تجتمع عدة عوامل تؤكد الاحتمال الى أنها لا تصل 

 21ة الى درجة التحقیق، ولم یبین المشرع الجزائري موقفه بصراحة في هذه المسألة بنص الماد

                                                           
  .79عقیلة وناس، المرجع السابق، ص: أنظر1
  .66.ماجدة شاهیناز بودوح، المرجع السابق، ص: أنظر2
  .16موسى بودهان، المرجع السابق، ص: أنظر3
  . 66ماجدة شاهیناز بودوح، المرجع نفسه، ص: أنظر4

5DanailCHampigry, l’expropriation et la avatianurbaine librairie enral de droit et de la j 
jurisprudence ,baris, 1968 p109. 
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أن یكون التعویض على كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة یدل "

  على أن التعویض یقتصر فقط على الضرر المحقق 

غیر أنه یمكن التعویض عن ضرر .1أما بالنسبة للقضاء لم یفصح عن موقفه حول هذه المسألة

  2أن یكون قابلا للتقییم في الحاللم یقع في حین طالما أن وقوعه في المستقبل مؤكد بشرط 

والمقصود كذلك هو أن یكون الضرر قد وقع فعلا، بحیث تكون المظاهر التي توفر معطیات 

تقویمه موجودة فلا یمكن التعویض عن الضرر المفترض الذي لم یقع بعد أو ما یسمى 

  3بالضرر الاحتمالي، فهذا الضرر الأخیر لا یمكن تحدیده على وجه الدقة

  حقوقا محمیا قانونا  أن یمس یجب: رابعا

ترى الأستاذة بودوح أن هذا الشرط منطقي حتى ولو لم ینص علیه القانون مثال كل من     

یشغل بصفة مؤقتة أو عابرة عقار منزوعة ملكیته لا یعوض عن حرمانه منه وكذلك الشخص 

بسبب نزع الملكیة وإنما  المستأجر لا یعوض عن فقدان الصفة، فمغادرته للعین المؤجرة لیس

  . بسبب أنه لم یعد مستأجر

ویتم التعویض عن المنشأة التي شیدت بدون رخصة إذا لم یتم متابعتها قضائیا في الآجال     

، وهذا ما طبق في القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي الغرفة الثانیة هو القرار 4القانونیة 

قضیة ن، م، ب، م  16/12/2003بتاریخ  960فهرس  012419الصادر في الملف رقم 

  . ضد والي ولایة باتنة والقاضي رفض الدعوى لعدم تأسیس

لا یعد متضرر من نزع الملكیة إلا المالك أو صاحب الحق العیني التبعي بطریقة قانونیة 

ومشروعة، كأن یكون قد اكتسب الملكیة بالإرث الوصیة، ولا یمكن لصاحب المحل یمارس 

نوعة قانونا، كبائع المخدرات أن یطالب بالتعویض عن ما لحقه من ضرر بسبب نزع تجارة مم

 5.الملكیة

 

  

                                                           
  .82عقیلة وناس، المرجع السابق، ص : أنظر1

2Jacqelin Morand dévriller, cours de droit administratif des bien, .montcheslien.baris.p558. 
، مذكرة ماجستیر، جامعة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیةفي التشریع الجزائريبراحلیةزوبیر، : أنظر3

  .28، ص2008باتنة،
  .67بودوح، المرجع السابق، ص ماجدة شهیناز: أنظر4

5André Hamont, l’expiration pour couse d’utilité publique, litek ; France, 1975, p130. 
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  عناصر تقدیر التعویض : الفرع الثاني

إن تقدیر التعویض في نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من المسائل المهمة جدا وعلیه    

  .91/11من القانون 211نصت المادة 

  : ویستخلص من نص المادة أن تحدید التعویض یتم على أساس ثلاثة عناصر وهي   

  . القیمة الحقیقیة للعقار1

  .مشتملات العقار2

  .الإستعمال الفعلي3

وعملیة البحث في تقدیر هذه العناصر یبدو مسألة تقنیة تصعب معالجتها في البحث      

لا أن المشرع الجزائري لم یرسم معالم تقدیر إ النظري، فالقیمة الحقیقة تتخذ بمعطیات السوق،

  .بسط سلطة تقدیریة في تحدید التعویضمما یسمح للقضاء ب

  القیمة الحقیقیة للعقار: أولا

یمیز الفقه بین القیمة التي هي معنى مجرد وقیمة الشيء الذي هو حكم شخص بالذات على   

ة الاستعمال والتي هي قیمة ذاتیة كل شيء معین بالذات، وكما یمیز علم الاقتصاد بین قیم

وقیمة التبادل التي هي قیمة جماعیة غیر مباشرة، فاستعمال الشيء وتبادله هما  ،ومباشرة

  .العنصران المهمان في تحدید قیمته

إن كان المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح القیمة الحقیقیة، فإن المشرع الفرنسي في المادة 

قد استعمل عبارة قیمة الأملاك دون تحدید لأي نوع من القیمة، أكتوبر  23من القانون  21

من قانون  21غیر أن المشرع الجزائري استخدم مصطلح القیمة الحقیقیة في نص المادة 

  :وفیما یلي نتطرق الى أنواع القیمة الحقیقیة 91/11

یقصد بها قیمة بیع الحق بشروط عادیة وفي ظروف عادیة أي ثمن البیع : القیمةالنفعیة 1*

  . یكون وفق أسعار السوق

یتم تحدید التعویض على أساس هذه القیمة بما یمكن للمنزوع : قیمة إعادة التأسیس 2*

  . ملكیته من إعادة تأسیسها في مكان آخر وبنفس المنافع

                                                           
یحدد هذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة الأملاك تبعا لا ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها أو "....  21/2المادة : نظرأ1

  .ع والحرفیینعن استعمالها الفعلي من قبل مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة الأخریین أو من قبل التجار والصنا
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إذ یعتد في تقییمها  ،هي ذات القیمة النفعیة المشخصةإن القیمة الحقیقیة : الحقیقیة القیمة 3*

  .بالاستعمال الشخصي للعقار المنزوع ملكیته من طرف المالك كالاستعمال التجاري

أي تقدیر قیمة العقار تقتضي مقارنته بعقارات أخرى، وإذا كان القاضي : المقارنة القیمة 4*

د السوق، بالتالي فإن القیمة المقارنة إذا هو الخبیر الأول في القانون فإنه یعذر بجهله لقواع

كانت تحقق إنصاف للإدارة وكذا الأشخاص المنزوعة ملكیتهم فإنها ترفع ید القضاء على 

  .1تقدیرها وتركها لأشخاص مؤهلین وخبراء 

  مشتملات العقار: ثانیا

نت مادیة وتتمثل مشتملات العقار في كافة العناصر والمكونات الأساسیة للعقار سواء كا    

القانون الخاص أو القانون  بارتفاعاتكنوعیة التربة وقنوات صرف المیاه أو كانت قانونیة تتعلق 

  .العام وطریقة شغل العقار مثل، عقود الإیجار وطبیعته وحجم المنشأة المسموح بها

أیضا أو كانت الاقتصادیة ینظر لها من زاویة التقسیم الإداري والتطور الاقتصادي للمناطق    

  .2كثافة السكان وزیادة الطلب على العقارات المبنیة، أي الموقع والسوق العقاریة

إلا أن المشرع الجزائري لم یعتمد على هذه العناصر لحساب التعویض كما كان علیه الحال في 

السابق الذي كان یعتمد في تحدید مبالغ التعویض في صلة على النصوص  76/48ظل الأمر 

المتضمن قانون الاحتیاطات العقاریة الذي  74/26ساریة المفعول في نطاق الأمر القانونیة 

  3.المتضمن توجیه العقار 90/25ألغي بمقتضى القانون 

  الاستعمال الفعلي : ثالثا

ویقصد به إمكانیة التصرف في العقار فورا حیازته، فالتعویض العادل والمنصف یقتضي أن    

تعمالیة لصاحب العقار المنزوع ولیس فقط مساحة العقار؛ مثال إذا یأخذ في تقدیر المنافع الاس

كان العقار منزوع ملكیته فلاحیا وأنتزع من طرف الإدارة بغرض بناء مركز استشفائي؛ مثلا 

  .فإن تقدیر التعویض یتم على أساس استعماله الفلاحي ولیس على أساس استعماله للبناء

                                                           
  .84،85عقیلة وناس، المرجع السابق، ص، ص: أنظر1
  .69ماجدة شهینازبودوح، المرجع السابق، ص: أنظر2
  .185محمد زغداري، المرجع السابق، ص: أنظر3
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لاحتمال تغییر الاستعمال، في حین نجد أن المشرع الفرنسي فالمشرع الجزائري لم یورد أي حكم 

الأملاك تقدر وقف القیمة استعمالها الفوري سنة " نص على 91/11من القانون  21في المادة 

 .1"قبل التحقیق ویشترط في الاستعمال الفعلي أن یكون ممكنا ومشروعا

  المطلب الثاني

  التعویضالاتفاق الودي على تقدیر التعویض ودفع 

المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  91/11من القانون  29و 26من خلال المادتین    

، نجد أن المشرع تطرق الى مسألة الاتفاق الودي دون تحدید شكل الاتفاق أو تحدید 2العمومیة 

  .آثاره

  الاتفاق الودي على تقدیر التعویض : الفرع الأول

یجعل الإدارة في غنى عن متابعة إجراءات نزع الملكیة غیر أن  الاتفاق الودي على التنازل   

الاتفاق الودي على التنازل لا یمتد حتما الى التعویض، فقد یفضل المنزوع ملكیته الذي قبل 

التنازل عن ملكیته أن یطرح مسألة التعویض على القضاء لعله یجد إنصافا أكبر، كما أن حریة 

ع لرقابة القضاء، وهنا وجب أن نفرق بین الاتفاق الذي قبل الإدارة في التقدیر مقیدة تخض

 3.وبعد التصریح بالمنفعة العمومیة التصریح بالمنفعة العمومیة،

  الاتفاق الودي على تقدیر التعویض قبل التصریح بالمنفعة العمومیة : أولا

یتوقع حدوث مثل هذا الاتفاق في حالتین، وذلك إما أن إجراءات نزع الملكیة لم یشرع فیها    

بعد أو أنه قد شرع فیها ولكنها لا تزال عند مرحلة التحقیق المسبق بسبب الفترة الزمنیة الي 

یحدث فیها مثل هذا الاتفاق، فهو لا یعد إجراء من إجراءات نزع الملكیة بل یؤدي الى وضع 

حد لها وإنهائها، ویطبق القضاء الفرنسي على مثل هذا النوع من الاتفاقات قواعد القانون العام 

  . ویعتبره بیعا من البیوع المتعلقة بالعقارات

                                                           
 .86عقیلة وناس، المرجع السابق، ص: أنظر1
المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة "على انه  26المادة : أنظر2

  "إلا أذا حصل اتفاق بالتراضي 

  : یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة"على أنه  29ونصت المادة 

  . إذا حصل الاتفاق بالتراضي-

  . من هذا القانون 26إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة -

  .قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة إذا صدر-
  .87 86عقیلة وناس، المرجع السابق، ص، ص: أنظر3
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أما المشرع الجزائري فقد تناول حالة واحدة وهي حالة الاتفاق بالتراضي المنصوص علیها    

بالتراضي المقصودة في هذه المادة هو الذي یتم  ؛والاتفاق 91/11من القانون  02في المادة 

قبل شروع الإدارة في إجراءات نزع الملكیة، لكن لم یصدر بعد قرار التصریح بالمنفعة 

العمومیة؛ فإن المشرع لم ینص علیها وحتى القضاء لم یشر إلیها ، إلا أن وقوعها عملیا غیر 

وقد استقر 1إیقاف عملیة نزع الملكیة مستبعد لأنها لا یوجد نص قانوني یمنع الإدارة من 

المشرع الجزائري على بسط رقابته على مدى توافر شروط الاستلام الفوري للملكیة المراد نزعها، 

وبالتالي فإن عدم تحدید مبلغ التعویض قبل نزع الملكیة لا یمكن أن یجد تبریره إلا في حالة ما 

  2.إذا تعلق بمشاریع سریة لوزارة الدفاع الوطني

  ي بعد التصریح بالمنفعة العمومیةالاتفاق الود: ثانیا

 نص المشرع الجزائري على الاتفاق الودي قبل صدور قرار قابلیة التنازل، وذلك في المادة     

التي حددت مدة رفع الدعوى لطعن في قرار قابلیة التنازل في  91/113القانون  من 26

بالتراضي یضع حد للإجراءات لیأخذ اسما لم  إذا حصل اتفاق ،غضون شهر من تاریخ التبلیغ

من القانون  29یحدده القانون، غیر أنه كیف باسم الأمر بالإشهاد ویِؤكد ذلك نص المادة 

  : أنه یحرر قرار إداري لإتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة" والتي تنص على 91/11

  . إذا حصل اتفاق بالتراضي-

  في غضون شهر من تاریخ التبلیغ 26المدة المحددة في المادة  إذا لم یقدم طعن خلال-

والاتفاق بالتراضي یجب أن یكون موضوع إشهاد قضائي ویتم رفع الطلب هذا الإشهاد من 

  . الإدارة أو من المعني بالأمر

  أثر الاتفاقات الودیة: ثالثا

إن الاتفاقات الودیة على التعویض مع الأشخاص سبق أن كانوا موضوع إجراءات لنزع    

الملكیة في نفس المنطقة التي تجري فیها عملیات المنفعة العمومیة، یمكن اعتمادها كمرجعیة 

حسابیة في تقریر التعویض على عملیات نزع الملكیة اللاحقة ولقد أوجد الفقه والقضاء 

ط لاعتماد هذه الاتفاقات الودیة كمرجعیة هذا الضابط مستمدة مباشرة من الفرنسیان ضواب

                                                           
  .79 96بودوح، المرجع السابق، ص ماجدة شهیناز: أنظر1
  .134، ص1992، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 02/06/1989الصدر بتاریخ  05229قرار المحكمة العلیا رقم: أنظر2
  . 22موسى بودهان، المرجع السابق، ص :أنظر3
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مبادئ العدالة حتى تجنب المضاربة وتحقیق الإنصاف والعدل لأفراد الإدارة ویمكن حصر هذي 

  : الضوابط كما یلي

أن تكون العقارات والحقوق العقاریة المزمع نزعها واقعة ضمن مساحة تجري فیها عملیات -

  .العمومیة والتي كانت موضوع التصریح بالمنفعة العمومیة المنفعة

أن تكون الاتفاقات الودیة قد تمت مع نصف المالكیین والمعنیین الأخریین على الأقل وأتت -

  .على ثلثي المساحة المعنیة

أن تكون هذه الاتفاقیات الودیة قد تمت مع ثلثي المالكیین والمعنیین على الأقل وأتت على -

  1. المعنیة المساحة

  دفع التعویض: الفرع الثاني

التي تكرس مبدأ التعویض المسبق حیث جاء في نص  91/11من القانون  01تنص المادة    

من الدستور یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروط التنفیذ 20المادة 

  ". والإجراءات المتعلقة به وكیفیات التعویض القبلي والمنصف

ل والمنصف یجب أن تدفع مبلغ التعویض الى المنزوع تكریسا لمبدأ التعویض القبلي والعاد

ملكیته بصفة فعلیة، سواء كان ذلك في شكل تعویض نقدي أو عیني قبل نقل الملكیة بصفة 

فعلیة، ذلك لاستبعاد الدفع المؤجل لأن الإدارة كان أمامها الوقت الكافي منذ البدایة إجراءات 

  2. نزع الملكیة لتوفیر مبلغ التعویض

  الدفع النقدي للتعویض : أولا

یعتبر التعویض النقدي مبدأ عاما تتحدد على أساسه قیمة العقارات المنزوعة ملكیتها في     

  :القوانین المقارنة وذلك لعدة اعتبارات منها

إمكانیة تحویل قیمة الأملاك العقاریة الى نقود، لأن النقود تشكل قیمة مقابلة لكل الأملاك -

  . ملاك من جدیدوبها یمكن تكوین الأ

  . سهولة العملیة على الخزینة العامة أو على نازع الملكیة بصفة عامة-

صعوبة التعویض العیني الى استحالة عملیة نزع الملكیة في هذه الحالة وهو مالا یتماشى من -

حیث الأصل مع إقرار لإدارة بصلاحیات استثنائیة للمساس بملكیة الفردیة في إطار نزع الملكیة 

                                                           
  .89 88عقیلة وناس، المرجع السابق، ص، ص: أنظر1
  .154بودوح، المرجع السابق، ص ماجدة شهیناز: أنظر2
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أجل المنفعة العمومیة إن مبدأ التعویض النقدي هو مبدأ ثابت في التشریعات الجزائریة من 

یشمل القرار الإداري "على أن  91/11من القانون 26الخاصة بنزع الملكیة حیث نصت المادة 

كل حالة تحت طائلة البطلان هویة المالك أو صاحب حق الملكیة كما یعین العقارات اعتماد 

  ". الجزئي مع بیان مبلغ التعویض المرتبط وقاعدة حسابیةعلى التصمیم 

تحدد التعویضات نقدا أو بعملة الوطنیة "على  93/183من المرسوم 34كما نصت المادة  

"......  

كما أن هذا المبدأ من النظام العام، إذ یجوز دائما في إطار الاتفاقیات الودیة بین نازع    

المنزوع ملكیته التفاوض على شكل الذي یتم به التعویض هذا الملكیة والمالك الأصلي للعقار 

من جهة ومن جهة أخرى فإن مبدأ التعویض النقدي لا یعني أیضا استبعاد طرق أخرى 

  .                                                      1التعویض

  العیني للتعویض الدفع: ثانیا 

من قانون نزع الملكیة، یعتبر التعویض العیني من الوسائل التي تستعملها  25/2تؤكد المادة    

  . الإدارة عند نزع الملكیة

تحدد التعویضات نقدا وبالعملة الوطنیة، «من المرسوم التنفیذي على  34كما تنص المادة   

هذا الإطار یمكن لسلطة غیر أنه یمكن أن یقترح تعویض عیني بدلا عن التعویض نقدا، وفي 

نازعة الملكیة أن تعدل عن دفع التعویض وتقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات 

الحرفیین والصانعین الاستعمال المهني المنزوعة ملكیتها أو شاغلها وتعرض على التجار و 

اقتراح  السابقین أن 34و25حسب المادتین وتتمثل شروط التعویض العینی،محلات معادلة

التعویض العیني یمكن أن تأتي من الإدارة أو من المنزوع ملكیته، كما یستفاد أیضا أن السلطة 

التقدیریة في ذلك تبقي الإدارة فهي غیر ملزمة بإیجاد تعویض العیني قد لا یغطي الضرر 

  . كاملا فقد یلجأ إلى تكمله عن طریق التعویض النقدي

یز بین تعویض العیني في نزع الملكیة والتعویض عند تجدید وتجدر الإشارة هنا الى التمی   

ویة في إیجار ذات الأحیاء الحضریة، وفي هذه الحالة فإن حق معنیین لا یزید عن حق أول

  ن یتكامل نشاطهم مع متطلبات تجدید الحيالمحلات شریطة أ

                                                           
  .189محمد زغداوي، المرجع السابق، ص: أنظر1
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ن تكون محلات قد حددت شرطا وهو أ 34أما التعویض العیني في نزع الملكیة فإن المادة    

  1. المعوض بها بدیلة للمحلات المنزوعة

  حالات التعویض العیني محل التعویض النقدي : الفرع الثالث

  .الحالة العام لتعویض العیني: أولا

یرفق كلما أمكنة بالاقتراح "حیث نصت على أن  91/11من القانون  2/ 25حسب المادة     

وحسب هذه المادة  24التعویض العیني یحل محل التعویض المنصوص علیه في المادة 

نجد أن اقتراح التعویض العیني سلطة تقدیریة لجهة  39/183من المرسوم التنفیذي  34والمادة 

  .2لقانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالتي أوكلت إلیها ا

  الحالة الخاص لتعویض العیني: ثانیا

من  31تتعلق هذه الحالة خصیصا بإعادة تشكیل الأملاك المنصوص علیها في المادة    

إذا كان تنفیذ إشغال العمومیة ینجر عن تعدیل هیكل «حیث تنص على أنه  91/11القانون 

ة للمشروع المزمع إنجازه یجب أن تتحدد الأحكام التشریعیة التي ترخص القطع الأرضیة المجاور 

  ".                              بالأشغال في الوقت نفسه

تهدف هذه الحالة الى معالجة الأوضاع الناتجة عن : وتتمثل شروط ضم الملكیات المعنیة    

  .كشق الطرقات السریعة إنجاز العملیات أو الأشغال العمومیة ذات أهمیة الوطنیة،

یودع "على أنه  91/11من القانون  27ویتم إیداع التعویض في خزینة حسب نص المادة    

مبلغ التعویض الممنوح للمعني لدى هیئة المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه تبلیغ قرار 

من 25المادة قابلیة التنازل لكل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق لعینیة المنصوص علیها في 

  .                                          91/11القانون 

وقد حددت الحالة واحدة یجوز فیها إیداع التعویض في خزینة الولایة وهي التي لا تتحدد    

  .3فیها هویة مالكي العقارات المنزوعة

المذكورة أعلاه  91/11من القانون  27وتتمثل حالات إیداع في الخزینة من خلال المادة    

یتبین أن المشرع لم یحدد حالات إیداع بل جاء نص المادة مطلق، وهذا یعني ان إیداع المبلغ 
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یكون تلقائیا بدون استثناء طالما أن المشرع لم ینص صراحة على الدفع المباشر الذي یعتبر 

  . كضمانة لدفع المسبق

یودع مبلغ " منه تنص على 35 نجد أن المادة 93/186لكن إذا رجعنا الى المرسوم     

 . 1التعویضات

إذا كان شروط اقتضاء التعویض غیر متوافر أو مكتملة فإن لإدارة تبادر بإیداع المبلغ في     

  .ن یستوفوا شروط اقتضاء التعویضنفسها أو بطلب من المعنیین إلى أ الخزینة من تلقاء

عندما یكون موطن المعني بالتعویض غیر معروف، ویتم إیداع مبلغ التعویض بعد إخطاره 

قانونا إذا تبین أن إخطار لا یجدي نفعا یتم التبلیغ عن طریق نشر في مقر البلدیة الذي تقع 

بدائرتها عنوانه عندما یكون حق في التعویض موضوع اعتراض من طرف غیر أومن طرف 

لى حین فصل في الاعتراض بطرق نفسها إذا اكتشف عنصر جدید وذلك إكیة الإدارة نازعة المل

  .قانونیة

لا یتجاوز المبلغ الاعتراض على دفع التعویض من طرف غیر أن في هذه الحالة إیداع -

  .باقي فیجوز تسدیده مباشرةالمعرض علیه، أما ل

 ویتم إیداعه في عندما یعرض على المعني تعویضا عینیا فإن التعویض یكون نقدا بدیلا-

  .الخزینة

عندما یتبین من التحقیق وجود رهن عقاري أو رهن حیازي على أموال المنزوعة فإن الإدارة -

  .تودع مبلغ التعویض الذي یتناسب من هذا الرهن

في حالة إذا لم یكن للمستفید من التعویض أهلیة ولم یتقدم ممثله القانوني لتقاضیه أو لم یثبت 

  . صفة التمثیل

في حالة وفاة المنزوع ملكیته بعد صدور قرار نزع الملكیة أو بعد الاتفاق الودي على ذلك 

  .فالإدارة غیر ملزمة بانتظار ذوي حقوق وإثبات صفتهم

في حالة رفض المنزوع ملكیته تقاضي مبلغ التعویض فإن تقاضي مبلغ التعویض بعد وضعه 

التشریع الجزائري، فإن ذمة الإدارة تبرم من تحت تصرفه، ففي كل هذه الحالات التي لم ترد في 

  2الالتزام التعویض بعد الإیداع مبلغ في الخزینة 

                                                           
  .156بودوح، المرجع السابق، ص ماجدة شهیناز: أنظر1
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  عوارض دفع التعویض : ثالثا

تتمثل عوارض دفع التعویض بدفع التعویض من عدمه حیث أنه یجب تحدید الزمن الذي     

تلتزم فیه الإدارة بدفع التعویض، وهنا الأمر مؤكد أن الدفع یجب أن یكون بعد قرار نزع الملكیة 

وقبل نقل الفعلي للملكیة وإذا ما حصل وأن تأخر النازع للملكیة في دفع التعویض فإنه یخضع 

من قانون نزع المادة، R78/13،جزاءات تتمثل في فوائد شرعیة تنص على هذه الفوائد إلى

أشهر من تاریخ القرار النهائي والذي یحدد التعویض ولم  03الملكیة الفرنسي إذ أنه إذا مرت 

یقم نازع الملكیة بدفع أو إیداع مبلغ التعویض فالمنزوع ملكیته أن یتقدم بطلب بواسطة رسالة 

  .1لى نازع الملكیة یطالب فیها بالفوائد الشرعیةمسجلة ا

فالقاعدة أن عدم التعویض المنزوع ملكیته أو حقه العقاري یبقیه في مركز المالك بكل ما      

في الملكیة من حقوق الانتفاع والاستغلال ولذلك حدد المشرع الفرنسي نسبة هذه الفوائد وتسري 

دفع بغض النظر عن طبیعتها سواء كانت تعویضات على المبلغ الكلي أو الجزئي الذي لم ی

أصلیة أو تبعیة ،ویكون التمییز هنا بین الفوائد الناجمة عن تأخر الإدارة في دفع التعویض 

لى الاتفاق بین الطرفین على سابقة للتعویض، فقد تدعو الحاجة إوالفوائد الناجمة عن الحیازة ال

ه الصورة فإن مبلغ التعویض تضاف نزعها وفي هذ الحیازة المسبقة للعقارات والحقوق المزمع

لى تاریخ الدفع الفعلي والنهائي وتسري ابتداء من تاریخ الحیازة إ لیه فوائد بنسبة قانونیة محددةإ

ویعتبر الفقه هذه الفوائد نوع من التغطیة لضرر المباشر ولیس عقوبة مباشرة و ولیس   للتعویض

  .عقوبة مالیة تلحق للإدارة

  .إعادة تقییم التعویض: رابعا

أكتوبر  23 القانون من 26تعرض المشرع الفرنسي في إعادة تقییم التعویض في المادة    

إذا لم یتم دفع التعویض أو إیداعه بعد عام من تاریخ القرار "والتي تنص على ما یلي  1958

من جدید في مبلغ النهائي لتقدیره یجوز للمنزوع ملكیته أو حقه العقاري أن یطلب إعادة النظر 

  ."التعویض

إذا كان القانون الجزائري لم یفرض على الإدارة مدة معینة من حیازة الأملاك والحقوق    

سنوات  04المنزوعة لكنه قد حدد المدة التي یجب أن یتم خلالها نزع الملكیة التي لا تتجاوز 

   .من القانون نزع الملكیة 103كما فعل المشرع الفرنسي بنص المادة 

                                                           
  .159ماجدة شهینازبودوح، المرجع السابق، ص : أنظر1



 الحق في التعویض و طلب بعض الإجراءات الخاصة                                       الفصل الثاني  
 

 

54

فالمقصود بعبارة نزع المكیة في النصیین لیس هو الحیازة، لأن الحیازة تتطلب إخلاء وإخلاء    

في حین أن الإدارة 93/186التنفیذي من المرسوم 29مادةطلب اكتمال الشروط المحددة في الیت

فإن ذلك لا  ،عندما تتماطل في حیازة الأملاك منزوعة ویتبع في ذلك تماطل في دفع التعویض

  . 1یلغي حق الذي نزعت ملكیته في مطالبة بإعادة التقییم

كما أن عملیة نزع الملكیة كقاعدة عامة تتم جبرا وقد تتم ودیا وفي كلتا حالتین تتطلب    

مصاریف لإنجازها وفي غباب لاتفاقات الودیة بین طرفین نزع الملكیة فإن الإدارة هي التي 

تتولى دفع التعویض من مبلغ التعویض، وقد لا ینازع المعنیین بنزع الملكیة في مبلغ التعویض 

ه ولكنه ینازعون في المصاریف التي تخصم من التعویض فهذه الحالة لم یتناولها المشرع ذات

الجزائري بنص خاص یحمل فیه الجهة نازعة الملكیة بمصاریف التقاضي على جهة قضاء أول 

  2.درجة كما كان علیه الحال في ظل القانون قدیم

قاضي على القیمة الحقیقیة لمبلغ أضف الى ذلك انعكاسات السلبیة بفعل طول إجراءات الت   

التعویض الذي سوف یتحصل علیه منزوعة ملكیته بعد سلوكه لطریق القضائي، نظرا في أن 

المشرع لم یعترف له في صلب القانون في مطالبة في التوازن المالي في مبلغ المحكوم به 

  .قضائیا في حالة تماطل الإدارة في دفع هذا المبلغ

راجع عن مباشرة الدعوى القضائیة یرضخ بالعرض المقدم من طرف الإدارة وكل هذه العوامل یت

فإن إجراءات تخضع  ،وفي حالة سلوكه هذا الطریق لعدم وجود نص خاص ینظم هذه إشكالیات

للقواعد العامة، وهو ما یطیل أكثر إجراءات اقتضاء التعویض حیث یتطلب بضرورة مصاریف 

  .أخرى

في القانون الجزائري هي أخرى من اختصاص القضاء المستعجل وإذا كانت إشكالات التنفیذ 

فإن إشكالات دفع التعویض وخصم مصاریف نزع الملكیة لا یمكن أن تحتویها نصوص قانون 

  3.إجراءات المدنیة 

  

  

  

                                                           
  .106 105عقیلة وناس، المرجع السابق، ص، ص: أنظر1
 »یتحمل نازع الملكیة وحده نفقات دعوى ابتدائیة «: لتي تنص على ما یليا 76/48الأمر من  18المادة : أنظر2
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  المطلب الثاني

  ضــــــات التعویــــــــمنازع

راجع الى المنزوع ملكیته لا یرضى بمبلغ التعویض  یرة ذلكمنازعات التعویض له أهمیة كب    

التي تعمل جاهدة على الحفاظ على الأموال الخزینة  مصالح الأملاك الدولةالمقترح من قبل 

  1.العامة

لى حل أو الاتفاق الودي بین نزع الملكیة ومنزوع ة إلى أنه متى تعذر التوصل إبالإضاف    

ق للمعني رفع دعوى تعویض في أجل شهر یسري منه بخصوص مسألة تقدیر التعویض فیح

ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار قابلیة تنازل ویختص القضاء الإداري بنظر في هذه الدعوى تطبیقا 

للمعیار العضوي تختص المحكمة الإداریة نوعیا بنظرها على اعتبار أن دعوى التعویض على 

لى المحكمة الإداریة ا فیعود اختصاص إلكیة هي من دعاوى القضاء الشامل أما إقلیمینزع الم

لى فرعین، یتعلق الفرع وعلیه سنقسم هذا المطلب إ 2كائنة بدائرة اختصاصها الأملاك المنزوعة

  .الأول بإجراءات التقاضي أما الفرع الثاني یتمثل في سیر لإجراءات الطعن

  إجراءات التقاضي: الفرع لأول  

قد یحدث أن یرفض مالك العقار التعویض المعروض علیه من قبل الإدارة بحجة أنه ناقص    

وغیر عادل وغیر منصف ویلجأ حینئذ الى المحكمة الإداریة الذي یقع العقار موضوع المنازعة 

  .في دائرة اختصاصه

تقدیر  أحال المشرع الجزائري مسألة ؛ فقدالقضائیة المختصة بتحدید التعویضالجهة أما 

لى ة والمعني بإجراءات نزع الملكیة إالتعویض إذا تعذر الوصول الى اتفاق ودي بین نازع الملكی

   .91/11أو في القانون  76/48القضاء الإداري سواء في ظل الأمر 

   76/48في ظل الأمر : أولا

ي إن المشرع قد نص صراحة على أن الجهة القضائیة الإداریة ه 76/48ففي ظل الأمر    

المختصة في منازعات التعویض ذلك راجع إلى أن التعویض في إطار نزع الملكیة یستند إلى 
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من الأمر أنه ینشر ویبلغ نازع ملكیته للمالكیین والمنتفعین 13/1قرارات الإداریة حسب المادة 

  . 1قصد تحدید تعویضات إما قرار التصریح بالمنفعة العمومیة وإما قرار نزع الملكیة

تحدد التعویضات من قبل لغرفة الإداریة "من هذا الأمر على ما یلي  16وكما تنص المادة    

للمجلس القضائي الذي تقع في نطاقه اختصاصاته الأملاك المنزوعة ملكیتها وذلك في حالة 

  .2"عدم الاتفاق الودي

ه للمجلس القضائي وترفع القضیة إذا لم یتم الاتفاق الودي بین نازع الملكیة والمنزوعة ملكیت

ضمن الشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة في أي وقت بعد فتح التحقیق 

نزعت ملكیته ابتداء من تبلیغه قرار نزع  ، وأما طرف الذي03المنصوص علیه في المادة

ة وفي حالة عدم اتفاق نازع الملكیة والمنزوعة ملكیته على شروط التعویض خلال مهلالملكیة، 

أیام من الانتفال للأماكن، یصدر المجلس القضائي حكما مبینا بناء على الدفوع ومذكرات  08

الطرفیین وبعد جمعه كافة العناصر التحقیق من نائب مدیر شؤون أملاك الدولة والشؤون 

بها من الطرفیین لشتى للفائدة من یطویضات المختلفة العقاریة بفصل في مقتضیات بالتع

  .الأسباب

لى القاعدة العامة اضي في مجال التعویض حیث بإضافة إما تناول حدود الاختصاص القك  

 3.وهو أن القاضي مقید بما یطلبه الخصوم

  91/11في ظل قانون : ثانیا

یشمل القرار الإداري الخاص بقابلیة "من هذا القانون على ما یلي  24حیث تنص المادة     

ملكیتها مع بیان مبلغ التعویض ........ تنازل قائمة العقارات والحقوق العینیة الأخر المزمع 

  ."المرتبط ذلك وقاعدة الحسابیة 

یرفع "التعویض ما یلي من نفس القانون بخصوص الطعن في مبلغ 26كم تنص المادة    

  ."الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ 

أي جانب الشكل  ،بدایة یستدعي الأمر التذكیر بأن الطعن في قرار قابلیة التنازل في حد ذاته

ة ملكیته في ظل حاكم الإداریة وعلیه المنزوعموإجراءات یكون عن طریق دعوى إلغاء أمام ال

یطلع على مبلغ التعویض المقترح من طرف الإدارة الأملاك الدولة عند تبلیغه  91/11القانون 

                                                           
  .76/48من الأمر  13المادة : أنظر1
  .76/48من الأمر  16المادة : أنظر2
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بقرار قابلیة التنازل عن الأملاك الدولة إذا أن من بین البیانات الإجباریة في هذا القرار هو 

  .تحدید مبلغ التعویض

  .سیر إجراءات الطعن: الفرع الثاني

لى نوعیین الأول تتمثل ن لشروط معینة یجب توفرها ویمكن أن تصنفها إالطعیخضع رفع      

لى القضاء والثاني تتمثل في قیام بالاتفاق الودي قبل اللجوء إفي الشروط المتعلقة بمحاولة ال

  .شروط قبول الدعوى الإداریة

كما تنص تعتبر محاولة قیام بالاتفاق الودي إجراء ضروري نص علیة القانون الجزائري    

لى منزوع ملكیته وهي ملزمة بتبلیغه إلى الي فالإدارة ملزمة بأن تقدم عرضا إعلیه قانون الفرنس

  . كل مالك معني له أحقیة في التعویض

إن كیفیة ومیعاد إجراء تبلیغ الطعن في القانون الجزائري یقوم به نازع الملكیة وذلك بمناسبة 

  .، لأن قرار یتضمن في بیاناته مبلغ التعویض المقترحالتبلیغ قرار قابلیة تنازل عن الأملاك

إلا أن القانون لم ینص على كیفیة التبلیغ ولا میعاده وترك ذلك للسلطة التقدیریة لنازع الملكیة 

ة مع إشعار بالوصول بینما نجد القانون الفرنسي قد ألزم الإدارة أن تبلغ المالكیین برسالة مضمن

  . ي بالأمرلى بیت المعنیتم إرسالها إ

ویجب أن تكون العروض المقدمة من طرف نازع الملكیة نهائیة ودقیقة فیجب أن تضمن 

  .1التعویض الأساسي والتعویضات التكمیلیة

وهذا یشكك في مصداقیة هذه  93/1832من المرسوم التنفیذي  38/3حیث نصت المادة 

لأن في المیدان العملي  ،المادة ومدى إلزامیتها بالنسبة لنازع الملكیة والمالكیین في نفس الوقت

لى أن المالكیین لهم الحق أن یفصحوا عن قابلیة تنازل لا یتضمن أي إشارة إنجد أن قرار 

الكیین یجهلون النصوص یوما، هذا من جهة ومعظم الم 15المبلغ الذي یریدونه في غضون 

القانونیة والتنظیمیة هذا من جهة أخرى ، وهذا ما یجعل هذا النص منعدما عملیا بینما نجد أن 

یوما وقبل العرض  15لم ینص على هذه المادة أصلا فإذا أجاز المالك خلال  91/11القانون 

لكن هذا لا  ،ع ملكیتهالإدارة تصبح عروض نهائیة ویقع الاتفاق ودي بین نازع الملكیة والمنزو 

                                                           
  .143 142بودوح، المرجع السابق، ص، ص ماجدة شهیناز: أنظر1

  .186/ 93من المرسوم التنفیذي38المادة : أنظر2
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ني عن إصدار قرار نزع الملكیة إذا رفض العرض فطریق الطعن مفتوحة أمامه خلال شهر یع

  .من تاریخ التبلیغ

  شروط قبول الدعوى: أولا

تمثل الشروط قبول الدعوى هنا تلك الشروط التي یجب توافرها في الدعاوى بوجه عام      

فمنها المتعلقة بالعریضة نفسها منها ما هو متعلق سواء كانت دعاوى الإداریة أو مدنیة 

  .بشخص رافع الدعوى

لم یتناول أي شروط خاصة بالعریضة سواء  91/11إن قانون : بالعریضة المتعلقة شروط-1

 العامة؛الى القواعد  رجوعالكان ذلك في دعاوى الإلغاء أو الطعن في مبلغ التعویض مما یستلزم

ترفع الدعوى أمام المحكمة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  14وعلیه نطبق المادة 

بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد 

  ".من النسخ یساوي عدد الأطراف

أن ذلك یتم بموجب الإجراءات لى التقاضي فقررت الفقرة الأولى عن كیفیة اللجوء إ تتحدث    

  :التالیة

على أن تكون هذه العریضة } العریضة الافتتاحیة{تحریر عریضة موقعة تسمى بلغة القانون *أ

موقعة ومؤرخة من صاحبها الذي هو بطبیعة الحال المدعي ویتعین أن تكون هذه العریضة 

  .بحسب عدد الأطراف حسبما هو وارد بالنص

قانونا  بالمقدار المطلوبالواردة في هذا النص لیست دقیقة } لأطرافیساوي عدد ا{إن عبارة 

  }عدد المدعي علیهم{ذلك أن عبارة وواقع النص والصحیح أن ذلك هو 

وأن تودع العریضة لدى كتابة ضبط من قبل المدعي أو ووكیله أو محامیه والمقصود بالوكیل 

  1.ذلك الشخص الذي یختاره المدعي نیابة عنه

لا "من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة  12تنص المادة : بالمدعي المتعلقة شروط-2

یثیر "محتملة یقرقا القانون ضي مالم تكن له الصفة وله مصلحة یجوز لأي شخص التقا

كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا  ،في المدعي علیه قائیا انعدام الصفة في المدعي أوالقاضي تل

  .2"اشترطه القانون

                                                           
  .48ة، المرجع السابق، صقسائح سنقو : أنظر1
  .المدنیة والإداریة من القانون الإجراءات 13المادة : أنظر2
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فیما یخص مفهوم المصلحة فهو یختلف في دعوى الإلغاء عنه في دعوى التعویض، حیث أنه 

بسیطة لقبولها أما المصلحة في دعوى التعویض {في دعوى الإلغاء یكفي وجود مصلحة عادیة 

مشروطة بتلك الصفة المعروفة في الدعوى المدنیة أي یجب على إثبات وجود مساس بحق 

یرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة «على  91/11من قانون 26شخصي تنص المادة 

  1"القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ إلا إذا حصل الاتفاق بالتراضي

  : تتمثل الشروط الخاصة المتعلقة بالدعوى الإداریة: الخاصة الشروط*

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة "من الق إ م إ 829تنص المادة  :فیه المطعون القرار شرط-1

الإداریة بأربعة أشهر ،یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو 

أما دعوى التعویض فیمكن أن نمیز بین 2من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظیمي 

سسة على عمل مادي أو عقد فهنا یشترط قرار الإداري حالتین ،الحالة الأولى التي تكون مؤ 

والحالة الثانیة إذا كانت المؤسسة على قرار إداري ،فهنا یعد شرطا هذه الحالة تنطبق بالنسبة 

یشترط توافر قرار قابلیة تنازل عن الأملاك  مبلغ التعویض عن نزع الملكیة أذن للطعن في

  3مصالح أملاك الدولة الذي یتضمن مبلغ التعویض المقترح من قبل

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة "إ من ق إ م 829تنص المادة : المواعید شرط-2

  ."بأربعة أشهر یسري من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو تنظیمي

أجل في قرار الفردي أو الجماعي أو التنظیمي الذي تصدره الإدارة فقرر أن ذلك محدد بأربعة  

أشهر یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ الشخصي من القرار فردي أو من تاریخ نشر القرار  04

  .4الإداري الجماعي أو تنظیمي

ألیة هنا تعني، ذلك المتضرر من القرار الإداري بغض النظر عن كونه فردا أو مجموعة حسب 

  :الأحوال عادیا أو تنظیما الذي أن یعني ما یلي

  . جماعیا إذا كان قرار فردي أو-

  .إذا عادیا أو تنظیمیا-

                                                           
  .91/11من القانون  26 المادة: أنظر1
  .91/11من القانون  829المادة : أنظر2
  .145بودوح، المرجع السابق، ص ماجدة شهیناز: أنظر3
  .08/09من قانون رقم ، 829المادة : أأنظر4
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ومتى تأكد من ذلك أمكن للمنزوع ملكیته معرفة بدایة سریان أجل الطعن في القرار المعني،     

لى المعني بها شخصیا ومن ثم یبدأ احتساب لأجل المشار إلیه القرارات الفردیة یتعین تبلیغها إف

  . أشهر من تاریخ التبلیغ 04سابقا والذي هو 

رارات الجماعیة أو التنظیمیة، فیكتفي فیها النشر عبر الصحف أو أماكن المحدد لذلك أما ق

  .1وهكذا یتم احتساب أجل الطعن فیها، من تاریخ النشر

  .مرحلة التحقیق في الطعن: ثانیا

قد اخضع إجراءات التحقیق في الطعن في مقترح التعویض والحكم فیه  91/11إن قانون    

ص علیها في ق إ م إ المتبعة أمام المحكمة الإداریة في المواد الإداریة الي القواعد المنصو 

  . الذي اخضع الفصل في مبلغ التعویض لإجراءات خاصة 76/48على خلاف الأمر 

/ 91وسنحاول تقدیم عرض وجیز عن كیفیة اجراء التحقیق في الطعن والحكم فیه في قانون 

  . وذلك بالرجوع الي نصوص القانون إ م إ 11

  المرافعة إجراءات-1

لى رئیس المحكمة سجیل العریضة یقدمها كاتب الضبط إإجراءات المرافعة بعد ت تبدأ     

ن یقوم بإجراء محاولة الصلح بین یعین مستشار مقرر، و على المقرر أالإداریة و هذا الأخیر 

اذا تم الصلح أشهر ، و في حالة ما  3جل أقصاه لكیة و المنزوع ملكیته و ذلك في أنازع الم

لى و یخضع هذا القرار عند التنفیذ إ یصدر المجلس قرار یثبت فیه و بمقتضاه اتفاق الأطراف

الاجراءات المنصوص علیها في هذا القانون، في حالة عدم الصلح بین الأطراف یحرر المقرر 

 لى إجراءات التحقیق المنصوص علیها في القانون والمحضر عدم الصلح و تخضع القضیة إ

یقوم المقرر بإعداد ملف القضیة و له أن یستبعد من الملف المذكرات التي تودع في تاریخ 

  .لاحق لانقضاء آخر میعاد لطرف من أجل ایداعها

في مهلة شهر، وبعده یتم تحدید  التي یتعین علیها تقدیم تقریر ویحیل الملف الى النیابة العامة

  .2أیام على الأقل  08لعامة وذلك في مهلة تاریخ الجلسة مع إخطار الأطراف والنیابة ا

  

                                                           
  .1055، المرجع السابق، صقةسائح سنقو : أنظر1
  .147السابق، ص بودوح، المرجع  ماجدة شهیناز: انظر2
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  التحقیق  اجراءات-2

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم تعیین " من ق إ م إ  126تنص المادة    

وأهم إجراء یستعین به  1"خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

القاضي في مجال تحدید مبلغ التعویض هو الخبرة، ویعتبر هذا إجراء اختیاري بحیث یمكن 

للجهة القضائیة الأمر تلقائیا اجرائها بدون أن یطلب أطراف ذلك كما یجوز لها رفضها إذا 

  .  طلب منها

القضائیة حول النقاط تتعلق بتقییم ذ یعین الخبیر لتنویر الجهة وتتمیز الخبرة بطابع تقني إ

العقارات المنزوعة ملكیتها وفقا لسعر السوق أظف إلى أن القاضي غیر ملزم بنتائج الخبرة فقد 

أجاز القانون استبدال الخبیر بغیره أو رده، كما یمكن للخصم رد الخبیر الذي عینته المحكمة 

  .2ري من تاریخ تبلیغه هذا التعیینأیام تس 08من تلقاء نفسه على أن یقدم طلب الرد خلال 

  

  المبحث الثاني

  جراءات الخاصةالحق في طلب بعض لإ

إلى ما بعد ذلك إن حقوق المالك الذي نزعت ملكیته لا تتوقف عند التعویض، بل إنها تمتد 

  .  جراءاترى الناتجة أساسا عن إشكالات في لإخوإلى بعض الحقوق لأ

رتب  91/11أو في ظل  76/48الجزائري سواء في ظل الأمر وفي هذا الإطار فإن القانون 

نوعیین من الحقوق المنزوعة ملكیته ما بعد التعویض، الحق الأول یتمثل في طلب نزع الباقي 

من قطعة غیر مستعمل، والثاني یتمثل في استرجاع الأملاك المنزوعة لعدم تخصیصها للمنفعة 

  .العمومیة

  

  

  

  

  

                                                           
  .08/09من قانون رقم 126المادة : انظر1
  .148 صبودوح، المرجع السابق، ماجدة شهیناز: انظر2
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  المطلب الأول

  طلب نزع الملكیة الباقي غیر مستعملالحق في 

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا أجزاء من العقار یمكن للمالك ـأن یطلب استلاء على        

الجزء الباقي غیر مستعمل ویجب في كل الحالات أن یغطي التعویض نقصان القیمة التي 

  .تلحق الأملاك والحقوق غیر منزوعة من جراء نزع الملكیة

منه بعبارة نزع الملكیة  23قد عبر المشرع في القانون القدیم عن هذه الفكرة في المادة و     

  .1التامة

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزء من العقار " 91/11من قانون22وحیث نصت المادة      

یمكن للمالك أن یطلب استلاء على الجزء الباقي غیر المستعمل ویجب في كل الحالات أن 

طي التعویض نقصان القیمة التي تلحق الأملاك والحقوق غیر منزوعة من جزاء نزع یع

 .2الملكیة

  شروط ممارسة طلب نزع الملكیة الباقي غیر مستعمل: الفرع الأول

من خلال ما سبق سوق نتطرق الى شروط طلب نزع ملكیة الباقي حسب طبیعة العقار أي 

  .ي الفلاحیةالعقار المبني أو عقارات العاریة، الأراض

  شروط نزع ملكیة الباقي من العقارات المبنیة: أولا

المشرع لم یفرق بین عقار المبني أو غیر المبني في  91/11من قانون 22طبقا لنص المادة   

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا أجزاء من العقار یمكن للمالك أن یطلب «النص حیث فیها 

من خلال المواد تتمثل الشروط الواجب توافرها حتى "استلاء عن الجزء الباقي غیر مستعمل 

  .منزوع ملكیته اللجوء لطلب نزع الباقي غیر مستعملیتمكن ال

  . أن تقع الملكیة على جزء من العقار*

عدم قابلیة استعمال الجزء الباقي في الظروف العادیة هذا حسب التعبیر الذي جاء في *

  .القانون الفرنسي

                                                           
  .110عقیلة وناس، المرجع السابق، ص: أنظر1
  .91/11من القانون  22المادة : أنظر2
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بلة فقد أضاف شرط وهو أن تكون غیر قا 76/48أما المشرع الجزائري في الأمر القدیم    

لانتفاع بها على إطلاق وهذا ما یصعب من مهمة الذین یطالبون بنزع ملكیة الجزء الباقي 

  .ویمكن اختصار شروط بیع الباقي من العقار المبني

طلب نزع الباقي لا یكون إلا إذا أصبحت القطعة المتبقیة غیر  أن 22 یستفاد من نص المادة  

  1.ذات قیمة أو یتعذر انتفاع بها

  روط نزع الملكیة الباقي من العقارات العاریةش: ثانیا

نلاحظ أنها خالیة من أیة إشارة الى تمییز 91/11من القانون 222بالرجوع إلى نص المادة  

 1958من القانون ، 19/2بین العقار المبني أو العقار العاري، أما المشرع الفرنسي في المادة 

 19باقي، وقد رأینا الفقرة الثانیة من المادة قد أبعد من ذلك بتحدید الشروط قبول طلب نزع ال

  . 76/48من القانون الجزائري القدیم  23كما هي ومقارنتها بالفقرة الثانیة من المادة 

یتضح جلیا أنه لا مجال لأیة مقارنة بین النصیین الفرنسي والجزائري لأنهما متطابقان    

 .3حرفیا

في خالفهما حیث لم تجد أي   22المتمثل في المادة  91/11لقانون  أما نص القانون الجدید   

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزء من "شرط لطلب نزع الملكیة الباقي فتنص على أنه 

العقار، یمكن للمالك أن یطلب الاستلاء على الجزء الباقي غیر المستعمل، ویجب في كل 

یمة الذي یلحق والحقوق غیر منزوعة من إجراء نزع الحالات أن یغطي التعویض النقصان الق

  .4الملكیة 

ویقصد بالعقارات العاریة، العقارات غیر المبنیة وكذا المنزوعة ملكیتها والمغروسة، بل أن   

الفقه والقضاء الفرنسیین یعتبران حتى العقارات التي تقام علیها بنایات غیر الثابتة كالأكشاك 

  : م حق المنزوع ملكیته لابد من توافر الشروط الأتیةوالبیوت غیر مبنیة ولقیا

لابد أن یتعلق الأمر بقطعة واحدة مصنفة وفق مخططات التجزئة وینصب الطلب على * 

الجزء الباقي ولیس على ما فوقها من غرس أو بناء غیر ثابت كالأكشاك التي تقام على عقار 

  .مثلا

                                                           
  .167بودوح، المرجع السابق، ص ماجدة شهیناز: أنظر1
  .91/11 رقم المادة من القانون: أنظر2
  .113عقیلة وناس، المرجع السابق، ص: أنظر3
  .113موسى بودهان، المرجع السابق، ص: أنظر4
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في ¾ المعینة من مساحة القطعة المجزأة  لابد أن یكون نزع الملكیة قد ورد على نسبة* 

بالإضافة الى الشروط ¼ ولم یبقى منها غیر  1958القانون الجزائري والقانون الفرنسي 

  . المتعلقة بنقص القیمة وعدم الانتفاع بها وفق الأوضاع العادیة

 رات فيآ10ینة من مساحة القطعة المنزوعة لا یزید الجزء المتبقي عن نسبة معیجب أن *

 23مشرع جزائري بنفس الشرط في المادة القانون الفرنسي والقانون الجزائري القدیم وقد أخذ ال

فلم یرد فیه ذلك مما یبقي على مشكل المطروح  91/11أما القانون الجدید  76/48نون امن ق

  .والذي هو مساحة الجزء المتبقي

دیم في القانون الفرنسي عدم وجود قطعة ملاصقة مملوكة للمنزوع ملكیته فهذا الشرط ق*

تفتضیه طبیعة الأشیاء فالإدارة لا تكون ملزمة بشراء الجزء متبقي إذا كان هذا الجزء ملتصقا 

بقطعة أخرى یملكها الشخص المنزوعة ملكیته لأن القیمة النفعیة واستعمالیة لهذه القطعة تبقى 

  1.قائمة وهي في أساس الشرعي لحق طلب البیع

  ءات طلب نزع ملكیة الباقيإجرا: الفرع الثاني

إذا كان نزع الملكیة لا یأتي إلا على جزء "2 91/11من قانون  22كما جاء في نص المادة    

  "من العقار یمكن للمالك أن یطلب الاستلاء على الجزء الباقي غیر مستعمل 

 تتمثل الملاحظ الأولى بخصوص هذا الحق أنه لا یمكن اللجوء إلیه إلا من طرف المنزوع

ملكیته الذي یتمتع في هذا الصدد وحده بأن یقرر اللجوء إلیه أو لا وحتى وإن كان الطلب             

یقدم للجهة الإداریة فإنها لا تتمتع إزائه بأي سلطة تقدیریة إذ أنها مجبرة من الناحیة القانونیة 

  .لاستجاب لهذا طلب

الإدارة نازعة الملكیة على أن تشتري أكبر كما یتضمن هذا الحق إمكانیة المنزوعة ملكیته إرغام 

مما هي محتاجة ألیه من أجل إقامة مشاریعها في حالة مساسها بملكیة العقاریة بصفة جزئیة 

  .مع صیرورة الجزء الباقي من العقار غیر صالح لاستعمال العادي المخصص له

لم یحدد میعاد لرفع ، 3غیر أنه ومع ذلك فإن هذا الحق یجب أن یمارس بصفة استثنائیة     

طلب فیبقى المجال مفتوح أمامه یرفع في أي مرحلة كانت علیها إجراءات نزع الملكیة في حین 

                                                           
  .115 114صص،  عقیلة وناس،المرجع السابق،: أنظر1
  .22،المرجع السابق،صموسى بودھان: أنظر2
  .220محمد زغداوي، المرجع السابق، ص: أنظر3
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یوما من 15حدد میعاد طلب نزع الملكیة التامة خلال  76/48من الأمر 131نصت المادة

  .التبلیغ 

نستنتج مما سبق أن تشریعات المتعلقة بنزع الملكیة جاءت خالیة من تنظیم حالة طلب نزع    

الملكیة الباقي غیر المستعمل بحیث لم یحدد أجل الطلب ولا الجهة التي یوجه إلیها الطلب ولا 

یرفع طلب نزع الملكیة التام أمام "كیفیة حسب ثمن البیع، بینما یرى لأستاذ أحمد رحماني 

سلطة الإداریة المختصة بإقرار نزع الملكیة وفي حالة الرفض توجه الدعوى القضائیة للجهة ال

  .2"ویستحسن رفع الطلب قبل الفصل في مبلغ التعویض} المحكمة الإداریة{المختصة 

  

  المطلب الثاني

  یجارملاك المنزوعة وأولویة الشراء والإحق استرجاع الأ

ولة في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، فإن القانون قد نظم إذا كانت الدساتیر تقر بحق الد   

إجراءات نزعها وضمن حقوق المالكیین بتعویضهم تعویضا عادلا ومنصفا ولم تتوقف ضمانات 

حقوق الأفراد عند حدود التعویض بل ضمن لهم كذلك الحق في طلب نزع ملكیة الباقي غیر 

جاع الأملاك المنزوعة وأولویة شرائها أو إیجارها مستعمل من العقارات المنزوعة والحق في استر 

  3بتوافر شروط قانونیة

  الحق استرجاع الأملاك المنزوعة: الفرع الأول

إذا لم یتم انطلاق فعلي في الأشغال المزمع إنجازها " 91/114من القانون  32تنص المادة    

یمكن أن تسترجع ملكیة في أجال المحدد في العقد أو قرارات التي ترخص بعملیات المعنیة 

العقار بناء على طلب المنزوع منه وأصحاب الحقوق وذلك عند تقاعس الإدارة عن المشروع 

       جال المحدد في العقد، وقرارات التي ترخص بعملیة ء في الأشغال المزمع إنجازها في آوبد

                                                           
ینشر ویبلغ نازع ملكیته للمالكین والمنتفعین قصد تحدید التعویضات أما قرار التصریح  76/48من الأمر 13المادة : أنظر1

  .ةوإما قرار نزع الملكیبالمنفعة العمومیة 
-02،1994عدد 04ة، المجلدأحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدار : أنظر2

  .116ص، الجزائر
 ،03، مجلة مجلس الدولة، العددالحق في استرجاع الأملاك المنزوعة وأولویة الشراء والإیجارمحمد بو ذریعات، : أنظر3

  .31ص
  .91/11من القانون 32المادة : أنظر4
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مهلة رفع دعوى شغال ولا ن القانون لم یحدد مهلة إنجاز الأالمعنیة ما یلاحظ كذلك أ

  1.استرجاع

أما فیما یخص التنازل الودي، فقد یتم قبل التصریح بالمنفعة العمومیة كما أنه قد یتم بعدها    

  .وذلك عند تبلیغ مقترحات التعویض

في حین نجد أن القضاء الفرنسي قد فصل في هذا الأمر إذا أقر بالإمكانیة طلب استرجاع 

قد تم قبل التصریح بالمنفعة العمومیة أو أنه تم بعدها مادام  الأملاك سواء كان التنازل الودي

أنه یرتب نفس أثار أمر نزع الملكیة كما أن نزع الملكیة یمكن أن یرد على الحق عیني 

 2.عقاري

  یجارحق في أولویة الشراء ولإ: ع الثانيالفر 

وإنما هو هذا الحق غیر مستمد من عدم تخصیص العقارات على النحو الذي سبق ذكره    

إذ یمكن للإدارة أن تطرح للإیجار العقارات التي تم  نمستمد من حق الإدارة في التخصیص

  .3نزعها وقد حصر القانون الفرنسي ذلك في الأراضي الفلاحیة

وإذا تعذر تحدید عنوان المعنیین أو ذوي حقوقهم فیجب أن ینشر إعلان في كل بلدیة تقع    

فیها القطع المزمع إعادة بیعها أو تأجیرها وینشر نفس إعلان في إحدى الجرائد الإقلیم الإداري 

كما یجب أن یتضمن الإعلان نفس المعلومات التي یتضمنها التبلیغ عن طریق المحضر 

 .4القضائي

وفي هذه الحالة یكون للمالكین وذوي الحقوق حق أولویة في إیجار وكذلك أمر بالنسبة لبیع 

ن المالك یخاصم وحالة استعداد لعدم التخصیص هو أ العقارات المنزوعة وفرق بین هذه الحالة

لإدارة بعدم تخصیصها للعقار ویطلب حق استعادة أما في الحالة ثانیة فإن الإدارة هي التي 

ر بإحضار المالك في أنها تنوي بیع وتأخیر عقار الذي تم نزعه وذلك في إطار التسییر تباد

   .بأن له الحق في أولویة الشراء أو الإیجار هوتخطر العادي لأموالها 

لدقة وغیاب المراسیم من القانون نزع الملكیة الجدید من عدم ا 32ومع ما یطرحه نص المادة 

لیا في الجزائر یتراوح استعمالها بین ثلاثة مصطلحات، إعادة ن قضاء المحكمة عالتطبیقیة فإ

                                                           
  .29 28حازم نور الدین، المرجع السابق، ص، ص: أنظر1
  .111حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص: أنظر2
  .34، ص السابق عات، مرجعمحمد بو ذری: أنظر3
  .38، ص نفسه محمد بو ذریعات، المرجع: أنظر4
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البیع وحق الاستفادة، وإعادة التنازل وعلیه فأن المحكمة العلیا في الجزائر لم تستقر بعد على 

  1.حسم مسألة الاختصاص لبت في طلب الاستفادة أو إعادة أو تنازل الإدارة

  

  

  

                                                           
  .117عقیلة وناس، المرجع السابق، ص: أنظر1
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  الخاتمة

یعد موضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من أهم المواضیع في القانون       

وجب حمایته  الإداري، إذ تتجلى امتیازات السلطة العامة للإدارة أمام الأفراد الطرف الذي

ن الضمان لأنجع هو ما نص علیه صراحة في القانون، وبالأخص الذي بحمایة قانونیة، إذ أ

ینظم إجراء نزع الملكیة بحیث یستند علیه المنزوع ملكیته في طلب حقوقه والتي سبق وأن أقرها 

  ومیة،الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العم 91/11 رقم القانون

منفعة العمومیة في القانون الجزائري یلاحظ ل دراسة إجراءات نزع الملكیة للكذلك من خلا     

قد أحرز تقدما ملحوظا عندما أقر بمبدأ التعویض المسبق عن نقل الملكیة  91/11أن القانون 

س من الذمة المالیة للملاك والمنصوص علیها في الدستور ضد تعسفات الإدارة بل على العك

فإن المشرع قد نظم هذه الإجراءات بطریقة تسمح للإدارة بالتدخل في جمیع مراحل نزع الملكیة 

مع تركه لعدة ثغرات قانونیة والتي تستغلها الإدارة للإفلات من الرقابة القضائیة والتي تتمثل 

  :في

ر قانونیة إن المشرع لم یحدد الحالات التي تشكل المنفعة العمومیة وإنما قام بوضع معایی-1

من القانون، فكان على المشرع أن یحدد تلك الحالات التي تشكل ركن  2/2في نص المادة

الاختصاص الموضوعي لقرارات نزع الملكیة حتى یتمكن من مراقبة مدى ثبوت المنفعة 

  .العمومیة

دارة لكافة إن عملیة نزع الملكیة تعتبر إجراء استثنائي لا یمكن اللجوء إلیه إلا بعد استیفاء الإ-2

انون لم یحدد الطرق الودیة التي تتبعها الإدارة ناء بالتراضي، ورغم ذلك نجد أن القطرق الاقت

  .في ذلك

مهم، ) التحقیق المسبق والتحقیق الجزئي(علام الجمهور حول ظروف سیر التحقیقات إن إ    

سهم بالمشروع لأنه یسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذین یعنیهم الأمر وتحسی

  :أن ینص في القانون على

الأشخاص المسند إلیهم عملیة النشر لأن ذلك یعطي لقرار فتح التحقیق المسبق وقرار تعیین *

  .المحافظ المحقق مصداقیة أكثر ویمكن بعث رقابة جادة علیه
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فیة أن طرق النشر التي نص علیها القانون والمتمثلة في الجرائد الوطنیة والملصقات غیر كا*

  .فكان من أحسن إضافة طرق أخرى منها الوسائل السمعیة البصریة

كما یجب النص على أنه في حالة احتواء القرار على بیانات خاطئة من شأنها أن تؤدي الى *

  .تغلیط الجمهور یعتبر قرار غیر مشروع یخضع لرقابة القضاء

یلزم الجهة الإداریة المشرفة على أما فیما یخص أماكن إجراء البحوث العمومیة فالقانون لم -4

إنجاز البحوث العمومیة وبشكل صارم في الأماكن محددة على سبیل الحصر في صلب 

القانون وهو ما یجعل الأمر سلطة تقدیریة للإدارة مما یؤثر على نجاعة التحقیقات وفعالیة 

  .الرقابة القضائیة علیها

قرار المنفعة العمومیة شهر من تاریخ ( نجد أن المشرع قد أخضع الطعن لمواعید مختلفة-5

التبلیغ وبالنسبة لقرار قابلیة التنازل شهر إذا تعلق الطعن في شق التعویض أو المواعید العامة 

) إذا تعلق الأمر بشق القرار في حد ذاته أما بالنسبة لقرار نزع الملكیة فإنه یخضع لقواعد العامة

الأمر على المنزوعة ملكیتهم ویفوت علیهم معاد مما یفقدها البساطة والوضوح وقد یختلط 

  .الطعن،فكان علیه إما إخضاعها لمواعید خاصة موحدة وإما إخضاعها جمیعها لقواعد العامة

إن المشرع قد خول للمنزوعة ملكیته استعمال حقیین وهما طلب نزع الملكیة الباقي وحق -6

المشرع في صلب القانون لإجراءات الاسترجاع إلا أن ما یحد من ممارستها هو عدم تنظیم 

 .76/48وشروط تطبیقها مما یعتبره تراجعا بالنسبة لأمر 

إن مرحلة تحدید الأملاك تهدف إلى تحدید التعویض وهي مرحلة الأكثر تعقیدا، ونجد أن -7

مصالح (القانون لم یحدد الشروط التي تضبط هذا التعویض وترك ذلك للإدارةالمختصة 

تتصرف بمعرفتها، لكن ما یلاحظ أن أغلب التقییمات لا تعكس السعر الحقیقي ) الأملاك الدولة

المتداول في السوق العقاریة فكان من الأحسن ضبط طرق التقییم بنصوص قانونیة وإخضاع 

الأعوان المختصین بالتقییم إلى تكوین خاص أو إسناد ذلك إلى الجهة القضائیة ومن الأحسن 

 .المادة الإداریة أن یكونوا قضاة متخصصین في

جهات قضائیة متعددة یفقد البساطة والوضوح اللازمین تقسیم المنازعات الإداریة بین  إن-8

  .لتوضیح الاختصاص للفصل في المنازعات
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إن القانون لم ینص على مدى إلزامیة تقریر لجنة التحقیق في إعلان المنفعة العمومیة من -9

، كما أن المحافظ المحقق لیس له صلاحیات في عدمه، وهذا یوحي بأن دور اللجنة مهمش

إبداء رأیه في العقارات المراد نزع ملكیتها أو اقتراح أي تقلیص في العقارات أو إضافة مساحة 

جدیدة، وتمكیین المحافظ المحقق من هذه الصلاحیات یؤدي الي حمایة المنزوعة ملكیتهم إذ 

حات المنزوعة ملكیتها إلى الحد اللازم یمكن أن یقدم تعدیلات أو اقتراحات تقلیص المسا

  .للمشروع

ض عأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث المتواضع، كما حاولت إبراز ب   

مستندة إلى مرجع فقهیة وبعض القوانین بصفة  91/11العیوب والنقائص التي تضمنها قانون 

  .المصلحة العامة والمصلحة الخاصة أساسیة، وتفادي هذه النقائص قد یؤدي إلى التوازن بین
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  قائمة المراجع

  المصادر: أولا

  .01/03/1989الموافق ل  09، الجریدة رسمیة عدد 23/02/1989: دستور-1

، الطبعة الثانیة، الصادر عن وزارة العدل، مطبوعات الدیوان 1996نوفمبر  28: دستور-2

  .1998التربویة، الوطني للأشغال 

  قوانین: ثانیا

مجلس الدولة  اختصاصات،یحدد 30/05/1998المؤرخ في  98/01 قانون العضوي رقم-1

  .وتنظیمه وعمله

، المتضمن التوجیه المؤسسات العمومیة، 12/01/1988المؤرخ في  09-90قانون رقم -2

  . الاقتصادیة

  .الأحكام القضائیة، المتعلق بتنفیذ 08/01/1998المؤرخ في  02-91قانون -3

، المتضمن نزع الملكیة من أجل المنفعة 17/04/1991المؤرخ في  11-91قانون -4

  .العمومیة

 66/154، المعدل والمتمم للأمر رقم 22/05/2001المؤرخ في  05-01قانون رقم -5

لسنة  29المتضمن قانون لإجراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة، عدد  08/66المؤرخ في 

2001.  

  .، المعدل لقانون العقوبات الجزائري26/07/2001مؤرخ في  09/2001قانون رقم -6

المتضمن قانون الإجراءات المدینة الجزائریة ،06/09/1975الصادر في 75/58الأمر-7

  .المتمم والمعدل

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة 08/06/1996الصادر في  66/154الأمر -8

  .المعدل والمتمم
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  المراسیم: ثالثا

، الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون 27/07/1993الصادر في  93/186المرسوم التنفیذي -1

  .الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 91/11رقم 

  .93/186، المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 05/248المرسوم التنفیذي رقم -2

  .93/168المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  08/202رقم  المرسوم التنفیذي-3

المتعلق بنزع الملكیة من  02/09/2007المؤرخ في  07/43المنشور الوزاري المشترك رقم -4

  .أجل المنفعة العمومیة

  لعربیةللغة ابا الكتب قائمة :رابعا

) العمومیةنزع الملكیة من أجل المنفعة (أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، -1

  .2005المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 

براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة، دراسة مقارنة، دار الهدى، عین -2

  .2012ملیلة، الجزائر، 

بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، دار الهدى، عین -3

  .الأولىملیلة، الطبعة 

، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الثاني، دار الهدى، عین ----------- 4

  .ملیلة، الطبعة الأولى

  .2014بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإداریة، دار الهدى، الجزائر، ب ط ،-5

  .2006دسة، حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الطبعة السا-6

، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ----------- 7

  .2002والمحكمة العلیا، دار هومة، 

حمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، -8

2006.  
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المطبوعات الجامعیة، مصر، حسن عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار -9

  .الطبعة السادسة

  .محمد علي حنبولي، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة، جامعة عین شمس، ب س ن-10

قضاء الإلغاء قضاء (محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، -11

  .2005ى، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأول)التعویض وأصول الإجراءات

  ملیكة صروخ، القانون الإداري، الدار البیضاء، الطبعة السادسة، ب س ن،-12

محمدأنس قاسم جعفر، النظریة العامة الأملاك والأشغال العمومیة، الدیوان الوطني -13

  .1983للمطبوعات الجامعیة، 

ر الهدى، موسى بودهان، النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، دا-14

  .2002الجزائر، 

قضاء التعویض وطرق الطعن (سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، -15

  .1972في الأحكام، دار الفكر العربي، مصر، 

، دار الفكر دار مقارنة، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، -------------16

  .1975العربي، 

رح قانون إجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، دار الهدى، عین ، شسائح سنقوقة-17

  .ملیلة، الطبعة الأولى

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع -18

  .2002الجزائري، دار هومة، الطبعة الثامنة، الجزائر، 

ل المنفعة العمومیة، دار الفكر العربي، مصر، طبعة عبد الحكم فودة، نزع الملكیة من أج-19

  .1992الأولى، 

  .عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، د ط، الدار الجامعیة، بیروت، ب س ط-20
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، دار 08عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، المجلد -21

  .1967س ط، سنة  إحیاء التراث العربي، القاهرة، ب

الإداریة الجدید، منشورات بغدادي، الجزائر، فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة و -22

2008.  
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  .1998قسنطینة، الجزائر،جامعة منتوري، 

  ماجستیر رسائل-
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  .2006ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ماجدة شهیناز بودوح، إجراءات نزع الملكیة المنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، رسالة -2

  2004،ماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة

براحلیة زوبیر، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في التشریع الجزائري، رسالة -3

  .2008ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

زادي سید علي، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات الإداریة العقاریة، مذكرة -4

  .2014، تیزي وزو،ماجستیر،جامعة مولود

  مذكرات تخرج-

  .1995/1996،المدرسة الوطنیة للإدارة، خنشلة، ومجلاتهابن عباس سلیم، مفهوم نزع -1

حازم نور الدین، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعهد الوطني -2

  .1996/2001للقضاة،أدرار،
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تسویة منازعات التعویضعند شبلي معروف، بلمشري عزالدین، دور القاضي الإداریفي -3

  .1998/2001ة العمومیة،المدرسة العلیا للقضاة،الملكیة من أجل المنفع

  مقالات: اسادس-

، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام لإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع لیلى زروقي-1

  .03ة مجلس الدولة، العدد مجل الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة،

المنزوعة وأولویة الشراء ولإیجار، مجلة مجلس  الأملاك استرجاع محمد بذریعات، الحق في-2

  .03العددالدولة، 

  .1994، 02مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد الرابع، عدد-3

مجلة المنتدى القانوني، دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد -4

  . 2006دد السادس، خیضر، بسكرة، الع
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  لخصــــم

العمومیة، تهم من جراء نزع الملكیة للمنفعة یعالج هذا البحث الحقوق الأفراد المنزوعة ملكی

والمتمثلة في حق الطعن في إجراءات نزع الملكیة وهي حق طعن في قرار التصریح بالمنفعة 

وكذلك حق في  ،الطعن في قرار قابلیة التنازل وحق الطعن في قرار نزع الملكیة العمومیة وحق

  .الاسترجاع الأملاك المنزوعةالتعویض وحق 

وفر مجموعة من الضمانات والآلیات  قد ومن خلال هذه الدراسة تبین أن المشرع الجزائري

قانونیة التي یلجأ إلیها الأفراد في حالة المساس بأملاكهم الخاصة، التي حددها القانون 

من أجل المنفعة الذي یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة  27/04/1991المؤرخ في 91/11

ي یحدد كیفیات ذال 27/07/1993المؤرخ في  93/186موالمرسوم التنفیذي رق العمومیة،

تطبیق القانون السالف الذكر، غیر أنها تبقى غیر كافیة، تتطلب المزید من التشریعات لحمایة 

  .حقوق المنزوع ملكیتهم

یعد تجاوز  91/11وكل نزع للملكیة یتم خارج هذه الحالات والشروط التي حددها القانون 

لتي ینص علیها تشریع یترتب علیه التعویض عن طریق القضاء، فضلا عن العقوبات ا

 .المعمول به


